كان كلامنا المتقدم في مناقشة مبنى المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) والذي دلل به على حجية العام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبياً، بخلاف ما إذا كان المخصص لفظياً فلا يسوغ التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وقلنا: إن دليله يعتمد على ثلاثة نقاط:
الأولى: هي أن العام يدلل على وجود الحكم في الأفراد بالفعل.

والنقطة الثانية: أن العناوين الموجودة في الأفراد لا تتنافى مع الحكم.

والنقطة الثالثة: أنه لا يوجد ما ينافيه الآن ولا في المستقبل، إلا إذا ورد المخصص اللفظي، فعند ورود المخصص اللفظي سوف تنتفي النقطة رقم اثنين، بمعنى أنه حصل عنوان يتنافى مع الحكم، فالحكم لا يثبت في الفرد الذي حصل فيه ذلك العنوان المنافي.

ثم قال المحقق المذكور (يرحمه الله): إنه مع ورود المخصص اللفظي سوف ينتفي كلا العنوانين، يعني النقطة رقم اثنين والنقطة رقم ثلاثة، ولو لم ينتفِ العنوانان لكان مجيء المخصص اللفظي عبثاً ولغواً، لأنه ما فعل شيئاً، هذا معنى لغويته.

أما إذا جاء المخصص اللبي فالذي ينتفي فقط هو رقم اثنين، ويبقى رقم ثلاثة مشمولاً لعموم العام، يعني يقول لك:هؤلاء الأربعة الذين خرجوا بالتخصيص خارجون عن عموم العام، الذين دلل عليهم المخصص اللبي، يعني يوجد عنوان يتنافى مع عموم العام دلل عليه المخصص اللبي، الفرد المشكوك سوف عموم العام ينطبق عليه، لماذا؟ لأننا قلنا: إن عموم العام يدلل على عدم وجود العنوان المنافي، والمخصص اللبي لا ينفي أو لايثبت وجود عنوان منافي، فسوف ينطبق عموم العام على الفرد المشكوك، وكان خلاصة المناقشة مع هذا العلم أن المخصص اللبي كالمخصص اللفظي، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، لا فارق بينهما، فإذا كان المخصص اللفظي يدلل على انتفاء اللازمين، رقم اثنين وثلاثة، فاللبي كذلك، ثم أوردنا بعض الإشكالات على هذا المحقق، وقلنا له: يا أيها المحقق الإصفهاني، أنت تقول في المخصص اللفظي ولو لم ينتفي اللازمان رقم اثنين وثلاثة لكان وجود المخصص اللفظي عبثاً ولغواً، نقول لك: عندنا بعض المخصصات، مخصص لفظي، ومع ذلك لا تقدر أن تقول كلا الأمرين موجود، ومجيء المخصص اللفظي لايدلل على العبثية واللغوية، بل له فائدة، كما إذا قال مثلاً: (أكرم كل عالم) ثم جاء بعنوان بينه وبين هذا العنوان العالم عموم وخصوص من وجه، ولنفرض أنه يكون النحوي، ولكن لا نريد أن نقول النحوي، لأنه بينه وبين العالم عموم وخصوص مطلق، ولكن نأتي بعنوان ثاني، ولنفرض اللابس للبشت، هذا عنوان، (ولا تكرم اللابس للبشت) أو ما عدا لابس البشت، فنقول: هذا المخصص، بينه وبين عموم العام عموم وخصوص من وجه، ومعنى ذلك أن العالم قد يكون لابساً للبست، فهو عالم ولابس للبشت، وقد يكون لابس بشت ولكنه ليس لابس بشت، وقد يكون عالم ولكن ليس لابساً بشتاً، يلتقيان في العالم اللابس للبشت، ويفترقان كل واحد منهما عن الآخر في مصداق يختص به، هذا مخصص لفظي، والعلماء يقولون: لا فرق في المخصص بين كونه دالاً على العموم والخصوص من وجه أو العموم والخصوص المطلق، كلاهما مخصص، هذا له فائدة أو ليس له فائدة إذا كان عموم وخصوص من وجه؟ صار له فائدة، يعني مجيئه ليس بلغو وعبث كما تصور المحقق الإصفهاني، يقول:لو لم يطرد كلا الأمرين، يعني اللازمين، رقم اثنين وثلاثة لكان مجيئه لغواً وعبثاً، صار في مورد العموم والخصوص من وجه مجيء المخصص اللفظي له أثر.
هذا كان إشكالاً على المحقق الإصفهاني.

نحن اليوم كلامنا أيضاً لا زال موصولاً في إيراد بعض الإشكالات وذكر بعض المنبهات التي تضعف بل تطرد نافية ما أورده المحقق الإصفهاني، لكننا نريد أن نقرأ المطلب ونبينه نقطة نقطة، لأنه دقيق في الحقيقة، فعليكم الانتباه له لتتعرفون على حيثياته، إشكالات جميلة أوردها الماتن (يحفظه الله).

يقول: وأخرى بأن دلالة الخاص المطلق على وجود المنافي بين أفراده، نحن قلنا: أكرم كل عالم، ثم قلنا: ما عدا النحوي، هذا نص مطلق، يدلل على وجود عنوان ينافي وجوب الإكرام بين أفراد العالم، لما كان هذا الخاص على ماذا يدلل؟ يدلل على وجود المنافي مطلقاً أو في الجملة؟ قلنا في الجملة، لا في تمام الأفراد، وإنما نعلم بوجود المنافي في بعض أفراد العلماء، وهو العالم النحوي الذي يكرهه المولى.
تعين الاقتصار فيه على المتيقن، الذي نتأكد مائة بالمائة أنه نحوي، لايجب علينا أن نكرمه، وبالتالي سوف الذي لا نتيقن بكونه نحوياً المفروض أن نطبق عموم العام عليه، وهذا الكلام شامل لكلا المخصصين، المخصص اللبي والمخصص اللفظي.

فهذه النقطة هي التي يريد أن يذكر بها كإشكال على المحقق الإصفهاني، فيقول: لما يقول لنا: أكرم كل عالم، ثم يقول: إلا الفاسق، فماذا نستفيد من (إلا الفاسق)؟ أن هناك عنواناً ينافي ثبوت وجوب الإكرام لكل فرد فرد، وهو ما إذا اتصف بعض الأفراد بالفسق، هذا العنوان الخاص على ماذا يدلل؟ يدلل على أن اتصاف بعض الأفراد في الجملة بعنوان منافي لوجوب الإكرام موجود، وأيضاً على ماذا يدلل؟ يدلل على أنه يقتصر على ما يعلم مائة بالمائة بأنه ينافي، هم عالم، ولكنه فاسق، فلفسقه لا يجب إكرامه، ومعنى هذا الذي نتيقن بفسقه لايجب علينا إكرامه، وهذا في المخصص اللفظي واللبي على حد سواء، فما هو المائز بأن يكون اللفظي يسوغ لنا عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية؟ بينما اللبي يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، هذا يجوز وذاك لا يجوز، فما هو المائز؟ بينما نحن لا نقدر إلا أن نقتصر على أفراد ما تيقنا بوجود المنافي فيه فقط.

ولذلك يقول: تعين الاقتصار على المتيقن، ولم نرفع اليد عن حجية العام في الدلالة على عدم وجود المنافي بالإضافة إلى الفرد المشتبه، لأن الفرد المشتبه ماذا يصير؟ غير متحقق لأنه فاسق، فالصحيح أنه نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللفظي وفي المخصص اللبي على حد سواء، هكذا المفروض أن يكون دليلك، وليس تأتي لنا بذاك الدليل وتقول: العام يدلل على ثلاث نقاط، والمخصص اللفظي يحذف نقطتين، بينما المخصص اللبي يحذف نقطة واحدة، هذا الكلام ماذا؟ المفروض أن تصوغ الدليل بهذه الكيفية، تقول يا أيها المحقق الإصفهاني أنه إذا كان هناك مخصص فسوف ينفي ثبوت وجوب الإكرام، الذي هو الحكم في الفرد المتيقن، وحينئذ غير المتيقن يسوغ أن نتمسك فيه بالعموم،وهذا في كلا الأمرين على حد سواء.

ثم أيضاً عندنا شيء آخر لك: ألم يمر علينا فيما تقدم، ماذا قلنا في دلالة الجمع، لما نقول لك: (أكرم العلماء، أكرم القوم) ماذا يدل أولاً وبالذات عليه هذا؟ على رأي الماتن، يدلل على وجوب إكرام كل فرد فرد مع البعض، لأنه لا يوجد تفكيك، والتفكيك إنما يستفاد من القرائن، ولذلك الدلالة الأولية للجمع على الترابط بين الأفراد، واستفادة دلالة الجمع على العموم الأفرادي، يعني يثبت لكل فرد على حدة، إنما جاءت من قرينة خارجية، والأصل العموم الجمعي، هو الأصل في الدلالة، على رأي الماتن طبعاً هذا، فإذا كان كذلك، يقول هذا سوف يؤيد مبنى من يقول بصحة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن الأصل عندما يقول: (أكرم كل عالم) وجوب الإكرام ثبت للجميع، ما عدا من نتيقن بأنه خرج لكونه فاسقاً مائة بالمائة، والمشكوك ماذا يصير؟ يشمله، لأن دلالة العام ارتباطية، فإذا كان بهذا، فالأصل أن يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية على وفق الأصل، باعتبار دلالة العام على العموم الارتباطي بين الأفراد، ويخرج عن هذه الدلالة بما يعلم بفسقه يقيناً، والفرد المشتبه يكون داخلاً تحت عموم العام، وهذا الكلام أيضاً نقوله سواءً كان  المخصص لفظياً أو لبياً دون فرق.
ولو فرض عدم التفكيك في حجية العام بين الأفراد لابتناء دلالة الجمع على الارتباط فلا وجه لتقديم الخاص على العام، لماذا لا يوجد وجه في الدلالة على وجود المنافي بين الأفراد؟ لأنه يصير تعارضاً، وليس فقط ليس له وجه، بل الوجه في تقديم عموم العام للانطباق على الفرد، لأنه أقرب، الدلالة على الارتباط،هذه درجة أكثر.

يقول الماتن: هل أنه لو سلمنا كما قال المحقق الإصفهاني إننا نقدم الخاص على العام باعتبار أقوائية الظهور، لما يقول: (ولا تكرم الفاسق، أو إلا الفاسق)، ألم نقل إن الخاص أقوى من العام، إما أظهر أو يكون نصاً وذاك ظاهراً.

وهنا غلط في الكتاب..

وسقوط العام رأساً عن الحجية وليس الخاص، لأننا نريد أن نقدم الخاص، وسقوط العام رأساً عن الحجية، لأنه لن يبقى العام دالاً على العموم، فأبدلوا كلمة (الخاص) إلى كلمة (العام)، وحينئذ هذا يلزم رفع اليد عن عموم العام في الدلالة على عدم وجود المنافي، لأن العام كان في الأصل قبل مجيء الخاص يدلل على عدم وجود المنافي، ولما جاء المخصص تبين وجود المنافي، وحينئذ لو علم بوجود المنافي في الجملة، لأن الخاص لا يقول لنا موجود المنافي مثلاً في النص، بل يقول لنا هناك فرد واحد فاسق سولت له نفسه ونسي أن الله هو المنعم، فقام يلفلف يميناً وشمالاً، خرج عن السراط السوي والمستقيم، يعني معناه وجود المنافي في الجملة، يقول: هذا وجود المنافي في الجملة في كلا البابين، يعني في باب المخصص اللفظي واللبي على حد سواء، فماذا نعمل؟ نقتصر على ما نتيقن بأنه يوجد فيه العنوان المنافي، الفرد المشكوك الذي لا ندري أنه فاسق أو ليس بفاسق، المفروض أن يندرج تحت عموم العام، ولا فرق بين المخصص اللبي والمخصص اللفظي.

ولذلك يقول: لزم رفع اليد عن العام في الدلالة على عدم وجود المنافي بين أفراده، لأننا علمنا بوجود المنافي بين الأفراد في الجملة، وليس بالجملة، يعني في فرد واحد كان فاسقاً فلا يجب إكرامه.
ولو كان المخصص لبياً، فمثل ما يقال في المخصص اللفظي أيضاً في المخصص اللبي، واختص هذا الوجه...يقول: إذاً كلامك أن سيكون بالضبط؟ كلامك يا أيها المحقق الإصفهاني متى يكون تاماً؟ أنه ما عندنا، يبقى دلالة العموم على ثلاث نقاط، فيما إذا لم يكن هناك لا مخصص لفظي ولا مخصص لبي، أما إذا كان هناك مخصص لفظي، عرفنا أنه يطير الأمران، النقطتان الثانية والثالثة، كذلك نقول كلامك يلزم منه طيران النقطة الثانية والثالثة، لأنه نفس الكلام ونفس الدليل، لأن المدار على طيران النقطة رقم اثنين ورقم ثلاثة وجود المنافي، وجود المنافي كما دلل المخصص اللفظي دل عليه المخصص اللبي، فلا يكون كلامك تاماً إلا في حال عدم وجود المخصص بأي وجه من الوجوه.

هذا كله طبعاً مر علينا بالأمس، ولكننا استفضنا به اليوم حتى نؤكد على نقاط باعتبار قلنا فيها دقة.

الأمر الآخر قلنا: إن العلماء ذهب بعضهم، قالوا: في مورد الشبهة المصداقية (إلا الفاسق)، الفرد المشكوك فيه داخل في عدم وجوب الإكرام، لماذا داخل؟ لوجود أصل موضوعي يدخله في هذا الحكم، يعني أنه لا يجب إكرامه، ما هو الأصل الموضوعي؟ 

متى يكون الإنسان عادلا؟ إذا أقام الصلاة وآتى الزكاة، وأقام بكل واجب وانتهى عن كل محرم، وسار على جادة الشرع الشريف، وهذا قام بكذا وفعل كذا وترك كذا وسوى كذا، فهذا الأصل أنه ما فعل شيئاً، إذا شككنا فعل أو ما فعل؟ هو عادل أو غير عادل؟ نقول الأصل أنه ما فعل، ما معنى الأصل أنه ما فعل؟ أنه سوف يندرج في عدم وجوب الإكرام، ومن هنا قال بعض العلماء: إن المصداق المشتبه حكماً داخل في المخصص، يعني لا يجب إكرامه، مع أنه المفروض يكون خارجاً عن كلا الطرفين، لكن بالأصل الموضوعي ننقح كونه موضوعاً للمخصص، لأنه استصحاب أنه ما حج، أنه ما صلى، أنه ما انتهى عن الحرام، ...فالأصل أنه ما فعل شيئاً، لأنه لا يهمه الشرع أصلاً، وهذا معناه أنه يكون داخلاً في المخصص، أنت يا أيها المحقق الإصفهاني كلامك ماذا سوف يفعل عندنا؟ لأن المحقق الإصفهاني ممن يرى هذا المبنى، سوف يقول هكذا: إذا كان المخصص لبياً فلا يدخل المصداق المشتبه في المخصص وإنما يندرج تحت عموم العام، وفقط إنما يدخل في المخصص عندما يكون المخصص لفظياً، نقول له: هذا في الحقيقة خروج عما ذهب إليه المفصلون، يعني قول بالفصل، من قال إنه داخل في المخصص قال مطلقاً سواءً كان المخصص لفظياً أو لبياً، وأنت أوردت قولاً ثالثاً، فهو منفي بالإجماع، يعني إما هو خارج أو داخل تحت المخصص اللفظي، وجود قول ثالث أنه يدخل إذا كان المخصص لفظياً ويخرج إذا كان المخصص لبياً هذا قول بالفصل، فينفى بالإجماع المركب.
ولذلك حرصنا أن نقرأه كلمة كلمة، لأن فيه دقة.

وثالثة بأن لازم ذلك عدم الرجوع في المخصص اللبي للأصل الموضوعي المنقح لكون المشتبه واجداً لعنوان الخاص ومحكوماً بحكم الخاص لكون الأصل الموضوعي المذكور ينقح كونه فرداً من أفراد الخاص، فيكون محكوماً بعدم انطباق العام عليه.
لكون الأصل المذكور محكوماً بالعام المفروض نهوضه بنفي عنوان الخاص في أفراده، ولا يظن حتى من المحقق الإصفهاني الإلتزام بهذا القول الفصل، يعني الذي يجعل هذا المصداق المشكوك فيه داخلاً تحت عموم العام إذا كان المخصص لفظياً، وداخلاً تحت خصوص الخاص إذا كان المخصص لفظياً، بينما العلماء قالوا دائماً مخصص لفظي أو مخصص لبي يدخل تحت الخاص أو يخرج، لاداخل تحت عموم العام ولا تحت خصوص الخاص، يبقى مطروداً مذموماً عن الطرفين.

فأنت تقول تارة يدخل وتارة يخرج، هذا قول بالفصل.
انتهينا من مناقشة الإصفهاني (يرحمه الله)، الآن هناك دليل أورده السيد الحكيم صاحب المستمسك (يرحمه الله)، وهذا الدليل فيه قليل من الدقة وجميل أيضاً من ناحية، لكن الماتن لا يرى أن الدقة والجمال كافيان لإحكام الدليل، أي يصبح محكماً، بل يرى أن هذا الدليل فيه ضعف، وضعفه يقضي على جماله ودقته، فلا يكون محكماً ليتناسب مع بحث المحكم.

الدليل يقول: إذا كان المخصص لفظياً، فحيث كان موضوع الحجية فيه بمدلوله، مدلوله بما له من مفهوم محدود، فالفرد المشتبه يحتمل كونه موضوعاً للحجة على خلاف العام، بسبب احتمال انطباق مفهوم الخاص وعنوانه عليه، هذا إذا كان المخصص لفظياً، أما إذا كان لبياً فحيث كان المخصص فيه هو العلم امتنع حصوله في الفرد المشتبه للتضاد بين العلم والشك، وبذلك يكون الفرد المشتبه معلوم الخروج عن الحجة المخالفة للعام، فيتعين حجية العام باعتبار ليس له معارض في الفرد المشتبه.

نشرح الدليل: 

يقول: لماذا يكون العام حجة في المصداق المشتبه إذا كان المخصص لبياً،وليس بحجة في المصداق المشتبه إذا كان المخصص لفظياً، علينا أن ننتبه، على طريقة السيد (يحفظه الله) أكرم كل عالم، هذا دليل لفظي انطبق على كل فرد عالم من العلماء، ثم قال: إلا الفاسق، وعندنا فرد لاندري هو عالم أو فاسق، كلا الدليلين لفظي، الدليلان اللفظيان في مرتبة واحدة، فنتعقل صدق كل من الدليلين على الفرد المشتبه، فحتماً يتعارضان فيه، فتتساقط دليلية الدليل في الفرد المشتبه، فلا يكون العام حجة في انطباقه على الفرد المشتبه، لأنه يوجد له معارض، فلا تقدر أن تقدر صدق العام على الفرد المشكوك، وجود الدليل اللفظي إذا ما قلنا، يعارضه ويزاحمه، ولكن تعال إلى المخصص اللبي، ماذا يقول لك؟ نحن عرفنا هؤلاء الأربعة خارجون، الخامس مشكوك، الخارج عن عمومات كل عالم ما عدا الأربعة لابد أن تتيقن ويكون عندك يقين مائة بالمائة أنه خرج، لانطباق السيرة عليه، يبقى الفرد المشتبه، ليس فيه شيء، ذاك لا يصدق عليه المخصص، لماذا لا يصدق عليه؟ لأن المخصص فقط على المتيقن مائة بالمائة، فلا يعارض دلالة الدليل لعموم العام،  فيصبح عموم العام حجة، فإذا كان المخصص لبياً لعدم كون المخصص اللبي له القدرة على معارضته ومقارعته، لأنه أضعف، فقط المتيقن يخرجه، أما ذاك، ذاك المخصص اللفظي قوي، قوي مع قوي يتصادمان، كلاهما يذهبان إلى رحمة الله، ولذلك قلنا:حتى اندراج الفرد المشتبه تحت عنوان الخاص يكون بالأصل الموضوعي، .....يعني ننقح، الأصل أنه ما صلى، الأصل أنه ما صام، الأصل أنه ما كذا،نستصحب عدم كونه مؤمناً فيكون مندرجاً تحت الفاسق، يعني ليس بدلالة الدليل، فإذاً اتضح لنا من خلال هذا الاستدلال الذي أفاده السيد في ....لأنه عنده تعليقة على الكفاية أو شرح للكفاية، يتضح لنا كيف يكون العام حجة في المصداق المشتبه إذا كان المخصص لبياً، لأن الفرد المشتبه، الدليل اللبي فقط يقتصر على الموارد المتيقنة مائة بالمائة، يعني المتيقن بخروجها عن تحت دائرة العموم، فلا يعارض عموم العام، بينما المخصص اللفظي يعارض، لأنه نفس المتانة والقوة والقدرة التي كانت لعموم العام، فيسقطان.
هذه هي الفكرة التي أوردها المحقق الحكيم (يرحمه الله).

نقرأ الدليل:

رابعها ما ذكره سيدنا الأعظم من أنه إذا كان المخصص لفظياً فحيث كان موضوع الحجية، مدلوله بما له من مفهوم محدود، فالفرد المشتبه نحتمل في كونه موضوعاً للحجة، يعني للمخصص، على خلاف العام، لأن هذا أيضاً المخصص حجة، بسبب احتمال انطباق مفهوم الخاص وعنوان الخاص على هذا الفرد، ونحتمل أيضاً انطباق عنوان العام عليه، وكلاهما على حد...طبعاً الدليل مبتتر ولم يأت به كاملاً، ولكن أنا فصلته، يعني جعلت عليه إشراق ليكون واضحاً.

أما إذا كان لبياً، فحيث كان المخصص فيه هو المعلوم امتنع حصوله في الفرد المشتبه، لأن هذا الفرد المشتبه ليس بمعلوم أنه خارج عن دائرة العموم، للتضاد بين العلم والشك، فنحن ما يدرينا أنه داخل تحت عنوان الخاص أو داخل تحت عنوان العام، والمفروض أن الذي يخرج بالتخصيص مكانه معلوم، فالمشكوك سوف يكون مندرجاً تحت عموم العام، وبذلك يكون الفرد المشتبه معلوم الخروج عن الحجة المخالفة للعام، فتتعين حجية العام فيه، لانفراد عموم العام في الانطباق عليه، ليس له معارض، أما ذاك الخاص اللفظي أصبح يعارضه لأنه بنفس القوة والمتانة التي كان له.

ويقول السيد لجده (يرحمه الله): يا سيدنا الأجل، هذا الدليل قلنا إنه دقيق، كما رأينا، كما أنه جميل، رأينا فيه جمال، لكن يقول: لا الجمال ولا الدقة التي كانت فيه يكفيان لإزالة الضعف عنه، فيه ضعف، يقول: الضعف، يقول: يا أيها المحقق الحكيم، طيب لماذا لا تقول يا جدنا؟ يقول لأني أريد أن يكون العنوان....أقول له: يا أيها المحقق الحكيم! المخصص لما يأتي يخصص الأفراد أو يخصص العنوان؟ هذه المخصصات عندما أقول: (أكرم كل عالم) ثم أقول: (إلا الفاسق) يخصص العنوان، التخصيص دائماً إنما يأتي ويطرأ على العنوان، ونطبق العنوان على الفرد تبعاً، وكذلك إذا كان المخصص لبياً، لا فرق، لما تقوم السيرة على أن العالم اللابس الطربوش، قامت السيرة على أن العالم اللابس للطربوش لا يجوز إكرامه، امطربش، وشككنا أن خمسة من العلماء مطربشين، لكن السادس مشكوك فيه، أنه يلبس طربوش أو لا يلبس، ففي هذه الحالة علينا أن ننتبه، هل التخصيص ورد على الأفراد أو على العنوان؟ على العنوان، والعنوان يشير إلى الفرد بالتبع، كونه....وهذا معنى أن الكلام الذي أورده المحقق الحكيم (يرحمه الله)، لأنه يقول: ذلك الفرد الذي خرج، خرج لكونه متيقن الخروج عن عموم العام، نقول: هذا لو كان بالأفراد، ولكن بما أننا عندنا التخصيص للعنوان، والعنوان دائماً ينطبق على المعنون بنحو من الرمادية في الفرد المشتبه، فهو غير واضح ينطبق أو لا ينطبق، وهذا يكون على حد سواء في المخصص اللفظي والمخصص اللبي، فلا يكون كلام المحقق الحكيم تاماً، هذا هو الإشكال.
الأعم الأغلب وليس قاعدة عامة أن المخصص اللبي يكون يتجه ويشير إلى الأفراد، فيكون دليل السيد الحكيم الأغم الأغلب وليس قاعدة عامة، فلو أن كلام السيد الحكيم استطعنا من خلال الاستقراء، أنه دائماً في المخصصات اللبية تتجه إلى الأفراد إذا كانت في غاية المتانة، فيصير قوياً ومتيناً.

يقول: وفيه أولاً: أنه حيث كان المفروض في محل الكلام ورود التخصيص على العنوان، لا على الفرد ابتداءً فاحتمال دخول الفرد المشتبه في موضوع الحجية في المخصص اللفظي ليس لاحتمال حجية المخصص فيه ابتداء، بل بالتبع كما قلنا.

بل لكون المخصص بياناً وحجة على العنوان المحتمل انطباق هذا العنوان على الفرد المذكور، وهذا جار في المخصص اللفظي وفي المخصص اللبي، فيكون كلاهما على حد سواء.

الإشكال الثاني على مبنى السيد الحكيم في كون المخصص إذا كان لبياً صح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية:

علينا أن نلتفت يا أيها السيد العلم والجد المكرم، أن منشأ سقوط العام عن الحجية في الفرد المشتبه ليس هو احتمال دخوله في موضوع الحجة، إذ لا يتجه برفع اليد عن الحجة في مورده، لاحتمال دخوله في حجة أخرى معارضة لها.
أنت تقول: (أكرم كل عالم) وكم عالم عندنا؟ خمسة، ثم قلنا: (إلا الفاسق)، وعرفنا أن الفاسق هو مرتكب الكبائر، وهذا المصداق مشكوك فيه، فنظن أن عنوان العام (عالم) مشكوك فيه، أقوى الدليلين المفروض يا أيها المحقق الحكيم ما هو؟ لا تقول يتعارض دليل مع دليل، لأننا متيقنين الأصل كان عندنا عموم العام، وهذا الخاص (إلا الفاسق) مشكوك في الانطباق عليه، لأنه.... فأقوى الدليلين ما هو؟ عموم العام...............

وللكلام بقية في التسجيل عند الشيخ  حسين العايش، فليراجع الدرس هناك...

